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أرست محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 1965 لسنة 72 قضائية، مبدأً قضائيًا
ا، أكدت فيه، “أن النزول عـن الـطـعـن أو تـــــرك الخصومة فيـه مـتـى جديدً
حـصـل بـعـد انقضاء ميعـاد الطعـن يتضـمن بالضـرورة نزولًا مـن الطـاعن عـن
حـقـه فـي الطـعـن، ويـتم وتتحقق آثـاره بمجرد حصـوله وبغيـر حـاجـة إلـى

قبـول الخصـم الآخـر ولا يملك المتنازل أن يعـود فيمـا أسـقط حقه فيه”.



بعــــد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيــد القاضــــي
المقــرر/ نائب رئيس المحكمة، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيـــث إن الواقعات ـ عـلـى مـا يـبـيـن مـن الـحـكـم المطعـون فيـه وأوراق
الطعــن ـ تتحصـل فـي أن الطاعنين أقاموا علـى المطعـون ضـدها )الشـركة
المصـرية للنشـا والخميـرة وهي إحـدى شـركـات قطـاع الأعمـال العـام( الـدعوى
رقم ۳۲۳۲ لسنة ٢٠٠٠ عمـال الإسكندرية الابتدائية بطلـب الحـكـم بإلزامها أن
ا مـقـداره ۳۰۰۰۰ جنيه قيمـة المقابـل النقدي لرصيد تؤدي لكـل منهم مبلغً
إجازاته، وقالوا بيانـًا لهـا: إنهـم كـانـوا مـن العـاملين عنـد المطعـون ضـدها إلـى
أن أحيلـوا إلـى المعـاش ولهـم رصـيـد إجـازات لـم يـسـتنفدوها وإذ امتنعـت عـن

صـرف مقابلهـا النقـدي أقاموا الدعوى.
ا وبعـد أن أودع تقريـره حكمـت بإلزام المطعون ضدها أن نـدبت المحكمـة خبيرً
تؤدي إلى الطاعنين المبالغ التـي قـدرتها عـن بـاقي المقابـل النقدي عـن رصيد
إجـازاتهم. استأنفت المطعـون ضـدهـا هـذا الحكـم بالاستئناف رقـم 68 لسنة 58
ق الإسكندرية، وبتــاريخ 25/٦/2002 قضـت المحكمـة بإلغاء الحكم المستأنف
ورفضت الدعوى. طعـن الطـاعنون فـي هـذا الحكـم بـطـريـق الـنقض، وقدمت
النيابـة مـذكرة أبـدت فيهـا الرأي بنقض الحكـم، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه
المحكمـــة ـــــــ في غرفــــة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيهـا مثـل وكيـل
المطعـون ضـدها وقـدم ثـلاثة إقرارات الأول والثالث منهما مصـدق عليهمـا
بمكتـب توثيـق سـيـدي جـابر والثـانـي مصــدق عليه بمكتـب توثيـق الرمـل
بـتــاريخ 4/١١/2003 تضمنت تصالح الطاعنين وتنازلهم عن الطعن، وبالجلسة ذاتها
التزمت النيابة رأيها. وحيث إن المقـــــرر ـ فـي قضـاء هذه المحكمـــــة ـ أن
النـــــــــزول عـن الـطـعـن أو تـــــرك الخصومة فيـه مـتـى حـصـل بـعـد انقضاء
ميعـاد الطعـن يتضـمن بالضـرورة نزولًا مـن الطـاعن عـن حـقـه فـي الطـعـن،
ويـتم وتتحقق آثـاره بمجرد حصـوله وبغيـر حـاجـة إلـى قبـول الخصـم الآخـر ولا
يملك المتنازل أن يعـود فيمـا أسـقط حقه فيه، وإذ كان الثابت أن الطاعنين أقروا
فـي إقرارات الصلح المقدمـة بتنـازلهم عـن أصـل الحـق المقـام عنـه الطعـن
وصـدق علـى تـوقيعاتهم بالمحاضـر أرقـام ٢٩٦١/و لسـنة ٢٠٠٣ توثيـق سـیـدي
جـابر و4043/ح لسـنة ٢٠٠٣ توثيق الرمـل و٢٩٥٤/و لسـنة ٢٠٠٣ توثيـق سـيـدي

جـابر فإنـه يتعـين الحكـم بإثبات ترك الخصومة في الطعن.
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المحكمة:



ا بشأن النزول عـن الـطـعـن أو تـــــرك »النقض« ترسي مبدأً جديدً

الخصومة فيـه
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لــــــــــــــــــــــذلك
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة في الطعن، وأعفت الطاعنين من

المصروفات.
أمين الســر نائب رئيس المحكمة






أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم الطعن رقم 16302 لسنة 89، أنه لا
يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه
في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة
الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، مشيرة إلى أنه من

ا ومحددًا. المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحً
تتلخص الوقائع في أن النيابـة العامـة اتهمت الطاعن فـي قـضـية الجنايـة رقـم
٥٧٠٨٨ لسـنة ٢٠١٨ قسـم الهـرم )والمقيـدة بالجدول الكلي بـرقم ٥٣٩٢ لسنة
٢٠١٨ جنوب الجيزة(، بأنـه فـي يـوم 29 من سبتمبر سنة ۲۰۱۸ بـدائرة قســم
شـرطة الهـرم ــــ محافظة الجيزة، أجـروا أعمــال حـفـر فـي المنـاطق المتاخمـة
لمـنـاطق أثريــة بقصـد الحصول على أثر دون ترخيص من الجهات المختصة قانونًا،
ا للقيـد والوصـف الواردين وأحالتـه إلـى محكمـة جنايـات الجيـزة لمعاقبتـه طبقً
بأمر الإحالة. والمحكمـة المـذكورة قضـت حضـوريًا بجلسة ۱۱ مـن إبريـل سـنة
۲۰۱۹ وعمـلًا بــالمواد ۱، ۲، ۲۰، 42/3 بنـد2 مـن القــانون ۱۱۷ لسـنة ١٩٨٣
المعـدل مع إعمـال مقتضى المــادة 17 مـن قـانون العقوبـات ــــ بمعاقبته
بـالحبس مـع الشـغل لمـدة سـنـة واحـدة وغرامـة خمسـمائة ألـف جنيـه

ومصادرة الأدوات المضبوطة والمصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 22 من مايو سنة 2019،
ا عليها وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 2 من يونيه سنة 2019 موقعً
من المحامي حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار دون ترخيص قد شابه القصور في
التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن أسباب الحكم جاءت في عبارات مجملة،
ورد بما لا يصلح على دفعه بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير
جدية لشواهد عددها، كما التفت عن أوجه دفاعه، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله حيث إن الواقعة حسبما
استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة
من مطالعة سائر أوراقها ومستنداتها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها
بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 29/9/2018 نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر
للرائد/ …………. انتقل لمسكن المتحرى عنه ……….. فتقابل معه عند الباب
وبالتفتيش عثر على أعمال حفر على يسار الداخل من الصالة الرئيسية للمسكن كما
تم العثور على أدوات حفر بالرديم المنتشر حول الحفرة أعدت اللجنة الأثرية
تقرير بالمعاينة وساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق

الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتقرير اللجنة الأثرية.
لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل 
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ا ا ومحددً محكمة النقض: يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحً







